
يـق يقيـة.. الطر اتفاقيـة التجـارة الحـرة الأفر
يقي لاتحاد اقتصادي أفر

, يوليو  | كتبه بيير جاكومو

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــة في الســابع مــن تمــوز/ وقّــع الاتحــاد الأفريقــي علــى الإطلاق التشغيلــي لمنطقــة التجــارة الحــرة القار
يوليــو، قاطعــا الخطــوة الأولى نحــو إنشــاء ســوق مشتركــة في أفريقيــا. فمــا هــي تحــديات الانــدماج
والتنميــة؟ حســب بيــير جــاكومو، الســفير الســابق لفرنســا، ورئيــس “مجموعــة المبــادرات”، والبــاحث

المشارك في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية.

يقية؛ ية الأفر يوم الأحد السابع من تموز/ يوليو في نيامي، تم إطلاق اتفاقية التجارة الحرة القار
يقية. فما هي ترتيباتها؟ التي جمعت ما بين  و دولة أفر

يــة الأفريقيــة إلى التخلــص مــن الحــواجز الجمركيــة المفروضــة بين تهــدف اتفاقيــة التجــارة الحــرة القار
الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأفريقــي، ورفــع جميــع أنــواع القيــود الــتي تــؤثر علــى التجــارة بين الــدول
يتريـا علـى هـذه الاتفاقيـة. وتشبـه هـذه الخطـة الأعضـاء. وإلى حـد الآن، وقّعـت  دولـة باسـتثناء إر
المشروع الأوروبي لسنة ، حين كانت معاهدة روما تهدف إلى إنشاء سوق شاسعة على نطاق

قاري، حيث ضمت ستة بلدان في البداية.
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وفقًا للجنة الاقتصادية لأفريقيا، فإنه من المتوقع أن تحقق اتفاقية التجارة
كثر من  بالمئة من التجارة البينية الأفريقية، ية الأفريقية نموا بأ الحرة القار

التي لا تتجاوز حاليًا  بالمئة.

يــد مــن في المثــال الإفريقــي، يتوقــع مســتقبل هــذه الســوق الشاســعة الــتي تضــم . مليــار نســمة المز
 يــر التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لصالــح كــل اقتصــادات هــذه الــدول. وتشمــل أهــداف التحر
بالمئة من المنتجات على مدى فترة تتراوح بين خمس و سنوات مع حماية  بالمئة من المنتجات.

ما هو الهدف من ذلك؟ وفقًا للجنة الاقتصادية لأفريقيا، فإنه من المتوقع أن تحقق اتفاقية التجارة
 بالمئة من التجارة البينية الأفريقية، التي لا تتجاوز حاليًا  كثر من ية الأفريقية نموا بأ الحرة القار

بالمئة.

مـع ذلـك، هنـاك العديـد مـن القضايـا الحساسـة الـتي مـا زالـت بحاجـة إلى المعالجـة والـتي أثـيرت علـى
هامش قمة نيامي التي عُقدت في السابع من تموز/ يوليو من أجل التوصل إلى تنسيق بين جميع
الآليــات المتواجــدة فعلا، لأن أفريقيــا مقســمة حاليــا إلى ثمانيــة مجتمعــات اقتصاديــة إقليميــة تختلــف
مستويات تطورها نحو الإندماج. تعتبر بعض هذه المجتمعات متقدمة جدًا على غرار تلك الموجودة في
شرق أفريقيـا وأفريقيـا الجنوبيـة، بينمـا لا تـزال خطـوات البعـض الآخـر متعـثرة، علـى غـرار دول وسـط
إفريقيـا، بينمـا يـواجه بعضهـا الآخـر مصـاعب مثـل البلـدان المغاربيـة. ولكـن الهـدف الـرئيسي يتمثـل في

إنشاء سوق تجارة حرة واسعة على نطاق قاري.

كـثر دول القـارة هشاشـة في هـذه يـز تنميـة وإدمـاج أ هـل يمكـن لمنطقـة التجـارة الحـرة هـذه تعز
المنطقة؟

ــا بين الــدول ــه، في الــوقت الحــالي، هنــاك مســتويات تطــور مختلفــة تمامً هــذا موضــوع حقيقــي لأن
الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، بعض البلدان مثل المغرب قد وصلت بالفعل إلى مستوى من التنمية
يسمح لها بالمطالبة بالحصول على صفة دول “ناشئة”. أما البعض الآخر، على غرار مصر وجنوب
أفريقيا، فهي تمتلك بالفعل قاعدة صناعية، بينما تحظى دول أخرى بموقع إقليمي مهم جدًا نظرًا
لحجــم سوقهــا وديناميــة رواد أعمالهــا، تمامــا مثــل مــا تمثلــه نيجيريــا بالنســبة لغــرب إفريقيــا أو كينيــا

لشرق إفريقيا.

بالاستفادة من تمويلات بنيتها التحتية وأنظمتها التعليمية والصحية حتى
تقارب تدريجيا مستوى تنمية البلدان الأكثر تقدما وهي ألمانيا وهولندا

والدنمارك وفرنسا

من ناحية أخرى، هناك بلدان حبيسة وبالتالي عاجزة. ولا يمكن لستة عشر بلدا في أفريقيا الوصول



إلى البحر، الأمر الذي ينتج عنه تكاليف إضافية للاستيراد أو التصدير. بالإضافة إلى ذلك، لا زال لديهم
القليـل مـن السـلع ليتبادلوهـا مـع جيرانهـم ذوي إنتاجـات مماثلـة، علـى شاكلـة بلـدان الساحـل الـتي
تنتج جميعها قطنا موجها للتصدير، دون أي عملية تحويل، أو الدول النفطية مثل نيجيريا والكونغو

والغابون وأنجولا التي لا تقوم بتصدير نفطها فيما بينها.

بناء على ذلك، إن السؤال الذي يجب طرحه الآن هو ما إذا كانت هذه التجارة الحرة في المستقبل
كــبر، وغيرهــا مــن ستزيــد مــن تعميــق الفجــوة بين بعــض الــدول الــتي تمتلــك ديناميــة ومــواطن قــوة أ
البلدان التي تعاني عجزا بسبب سلسلة كاملة من العوامل، ناهيك عن انعدام الأمن الذي قد يسود

ية أفريقيا الوسطى أو حوض الكونغو. في مناطق معينة من الساحل أو جمهور

يُط السؤال الأساسي حول مدى التضامن بين الدول. لقد أن الاتحاد الأوروبي جزئيًا على هذا
المفهوم، أي تقديم مساعدة محددة لأفقر المناطق تسمح لإيرلندا والبرتغال واليونان، ثم لدول أوروبا
الشرقيـة الـتي انضمـت إلى الاتحـاد الأوروبي في وقـت متـأخر، بالاسـتفادة مـن تمـويلات بنيتهـا التحتيـة
وأنظمتهـا التعليميـة والصـحية حـتى تقـارب تـدريجيا مسـتوى تنميـة البلـدان الأكـثر تقـدما وهـي ألمانيـا
ية بالنسبة لاتفاقية التجارة الحرة القارية وهولندا والدنمارك وفرنسا. وتعتبر مسألة التضامن ضرور

الأفريقية، لكن لم تتم معالجتها بالفعل في إطار الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخرا في نيامي.

يقية؟ ما هي البنود المتعلقة بالتجارة الخارجية؟ وهل هناك نية لحماية التجارة الأفر

في هذا المجال، هناك خطاب ثم تليه حقيقة. يراهن الخطاب على إنشاء سلاسل القيمة الإقليمية،
بــدءا مــن القواعــد الصــناعية الأفريقيــة. ويجــب إنتــاج ســلع مصــنعة في البلــدان الأفريقيــة وموجهــة
لأسواقها الخاصة. ويمكن أن يتعلق ذلك بالأغذية الزراعية، والنسيج، وصناعة الأدوية… كما يمكن
وصف هذا المشروع باستبدال الاستيراد، بمعنى الإنتاج محليًا بدلاً من الاستيراد، إذ تتمحور الخطة
يــة الأفريقيــة، مــع تعريفــة خارجيــة أساســا حــول مــشروع لحمايــة حــدود اتفاقيــة التجــارة الحــرة القار

مشتركة تجرم استيراد المنتجات التي يمكن تصنيعها محليًا.

ينبغي محاولة بناء اقتصاد قاري متكامل وتهيئة انفتاحات مع كتل أجنبية
معينة وضمان كيفية احترام “دولة أولى بالرعاية”، وهو الوضع الذي يعتبر

حجر زاوية الليبرالية في مجال التجارة الدولية

في الواقع، سيكون تطبيق المشروع معقدًا. كان لدى العديد من البلدان الأفريقية بالفعل اتفاقيات
يـة مـع دول خـا إفريقيـا، كمـا هـو الحـال بالنسـبة للاتفاقـات القديمـة جـدًا مـع أوروبـا الـتي تُعـد تجار
بصدد التجديد بموجب اتفاقات الشراكة الاقتصادية، ومع الولايات المتحدة (حوالي  دولة أفريقية

لديها اتفاقات بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا))، والصين وتركيا وغيرها.

في الآن ذاتــه، ينبغــي محاولــة بنــاء اقتصــاد قــاري متكامــل وتهيئــة انفتاحــات مــع كتــل أجنبيــة معينــة
وضمان كيفية احترام “دولة أولى بالرعاية”، وهو الوضع الذي يعتبر حجر زاوية الليبرالية في مجال



ــة أخــرى. ويتنــاقض التمييز في ــة يُقــدم لدول ــة، والــذي ينــص علــى أن مــا يُمنــح لدول التجــارة الدولي
المبـادلات الدوليـة مـع مبـدأ منظمـة التجـارة العالميـة. ومـن الواضـح أنـه يمكـن دومـا خـرق هـذا المبـدأ،
ناهيك عن الخوف من أن تهديد تعددية الأطراف التي تميز الوضع الحالي سيؤدي إلى خرق العديد

من هذه الأنواع من المبادئ.

إن الموضوع المهم الآخر المثير للجدل هو البنود الأصلية. ما الذي صُنع حقًا في أفريقيا؟ ثم ما الذي
صُنع بالفعل في بنين حتى يتم تصديره إلى نيجيريا المجاورة دون رسوم؟ لقد تم استيراد العديد من
المكونات بالفعل من بقية العالم (الصين، واليابان، والبرازيل، وتركيا، وفرنسا)، وتجميعها، ثم إنتاجها
وإعادة تصديرها. من الضروري اعتماد نسبة (على سبيل المثال  بالمئة كحد أدنى للقيمة المضافة
المنتجة محليًا) لتقييم ما هو منتج أفريقيا. ما زالت هذه المسألة أبعد ما يكون عن التسوية. وتهتم
البلدان عن كثب بهذه المشكلة، خاصة منها نيجيريا، التي كانت مترددة بشأن توقيع الاتفاقية، قبل

أن تقوم بذلك قبيل قمة نيامي مباشرة، ولكن أيضًا جنوب إفريقيا.

بناء على ذلك، إن القضية معقدة وليست سوى في بداياتها فحسب. سوف يستغرق تطبيق اتفاقية
ية الأفريقية سنوات أو حتى عقود. وإذا قارناها مع الاتحاد الأوروبي، وهو الاتحاد التجارة الحرة القار
الأكثر نجاحًا في العالم، فإن النتائج سيئة للغاية من حيث الإدماج بعد  سنة من توقيع معاهدة

روما.

المصدر: معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية
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